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 شكر وتقدير

والصلاة والسلام ، "كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله وما ،لهذاالحمد الله الذي هدانا "
  .سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،على أشرف المرسلين

بأسمى معاني الوفاء والإخـلاص  و... بكل مشاعر الإجلال والتقدير   
  أتقدم بجزيل الشكر ووافر تقديري إلى العالم الجليل والفقيه  ....

أستاذ القانون الدولي الخاص ، م الدين القصبيعصا/ الأستاذ الدكتور  
الإشراف على هذه الرسـالة رغـم    هقبولل ؛بكلية الحقوق جامعة عين شمس

وقـد أسـرني بأخلاقـه    مشاغله وأعبائه العلمية المتعددة ومسئولياته الجسام، 
وسعة علمه ورحابة صدره وآرائه القيمة وفكره الراقي، الكريمة ورقة تعامله 

ويزيده بسطة فـي العلـم    ،لعظيم أن يمتعه بموفور الصحة والعافيةأسأل االله ا
  .والحلم، وأن يجعل كل عمل قدمه في ميزان حسناته
  والفقيه كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى العالم الجليل

أستاذ ورئيس قسم القانون ، أبو العلا علي أبو العلا النمر/ الأستاذ الدكتور 
الإشراف على هـذه   هقبولل ؛جامعة عين شمس حقوقالدولي الخاص بكلية ال

الرسالة رغم مشاغله العلمية الكثيرة وأعبائه المتعددة، فقد نهلت مـن علمـه   
إذ كان لي نعم العون والسند، أسأل االله العظـيم أن   ؛ وتظللت بفكره ومعرفته،

يمتعه بوافر الصحة والعافية ويزيده بسطة في العلم والحلم ، وأن يجعل كـل  
  .ل قدمه في ميزان حسناتهعم

  ينوالفقيه ينالجليل ينكما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى العالم  
أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي الخاص ، جمال الكردي/ الدكتورالأستاذ  
على تفضله بمناقشة هذه الرسالة، وتحمله جامعة طنطا،  –كلية الحقوق  –

لكثيرة، فله مني كل التقدير والاحترام، عناء قراءتها، رغم مشاغله وأعبائه ا
  .راجيا االله أن  يكتب له الخير والتوفيق، وأن يجعله ذخرا للعلم وأهله

 -أستاذ القانون الدولي الخاص ووكيل ،   عبدالمنعم زمزم/ الأستاذ الدكتورو
لجنة الحكم  عضوية، الذي قبل مشكوراً جامعة القاهرة   -كلية الحقوق 
الرسالة رغم كثرة أعبائه ومسئولياته الكثيرة التي يضطلع بها  والمناقشة على

على صدري،  ا، فكان ذلك خير تكريم لي ووسامخدمة  العلم والباحثين في
  .ومتعه بموفور الصحة والعافية ،وزاده علما ،أطال االله تعالى في عمره

 الباحـــث                                                 
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  ةمقدم
عليها  تنهضالركائز التي  أهم أحدالتكنولوجيا في الوقت الراهن  تعد     

فهذه الدول لم تصل  ؛عليها الدول المتقدمة يطلق ما أو صناعيةمقومات الدول ال
بعد  إلاالحياة المختلفة  يمن تقدم وتطور في مختلف مناح إليهوصلت  ما إلى

طائلة في هذا  نفقاترافقها من  ماو العلمية والأبحاثسنين طويلة من التجارب 
وجود بعض الانعكاسات السلبية تجسدت  إلىهذا بطبيعة الحال  أدىوقد  ،الشأن

في حصول فجوة تكنولوجية كبيرة بين الدول المتقدمة مالكة التكنولوجيا 
مثل تلك  إلىوالتي هي بحاجة ماسة  ،وبين الدول النامية ،والمحتكرة لها

على سبل المعرفة  بالهيمنةعدد قليل من الدول  لي انفردوبالتا ،التكنولوجيا
في هذا  بأسرهعليه تحكم هذه الدول في مصير العالم  ترتبمما  والتكنولوجيا،

  .المجال
 لفالتخ رومظاه ،الاقتصادية مشاكلهاوالتخلص من  لفجوةهذه ا ولتقليص    

في الحوار  أساسيا باعتبارها عنصرا ولوجيامسألة نقل التكن برزت ،التي رافقتها
وكان مرد ذلك بالنسبة للدول النامية هو  ،بين الشمال المتقدم والجنوب المتخلف

قناعتها القوية والتي تولدت لديها بأهمية الدور الحاسم الذي تضطلع به 
  .التكنولوجيا في مختلف مراحل عملية التنمية الاقتصادية الشاملة

نشوء قواعد قانونية جديدة تتلاءم مع النمو  رافقت عملية نقل التكنولوجيا وقد    
 تهالاقتصادي والتكنولوجي، بحيث شكلت هذه القواعد، ما اصطلح على تسمي

الفرع  ذامن أهم الموضوعات التي ارتبطت به وكانالاقتصادي،  يبالنظام الدول
تلعب هذه العقود الدولية في  إذ ؛عقود نقل التكنولوجيا الجديد من فروع القانون،

لما لديها من تأثير  ؛لعصر الحديث دورا كبيرا في خدمة أهداف التنمية والتقدما
واسع على المحيط الذي يتم تنفيذها فيه فهي تلبي أهدافًا اجتماعية واقتصادية 

طر وأهداف مختلفة تماماً عن تلك الأطر أوضمن ، حداوسياسية في آن و
غلبها ميزة أالتي لا تتضمن  ،والأهداف المرتبطة بعقود الاستثمارات التقليدية

خلاف الأمر بالنسبة لعقود نقل  لىع ،تقنية حديثة إلى الدول المضيفة لإدخا
إليها  قرالفنية التي يفت معارفمحلها الأساسي نقل ال كونالتكنولوجيا التي ي

  .المتلقي
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 التنظيميتعلق بالتكنولوجيا من وجهة نظر رجل القانون، هو  ما أهم ولعل    
وهذا التنظيم قد يتعلق بالنصوص القانونية والتشريعات التي  لنقلها،ني القانو

حماية  تباعهاابالمتعاقدين  لإلزامفرضها في هذا المجال  إلىيسعى المشرع 
بتنظيم العقود ذاتها التي يبرمها  لققد يتع كما؛ للصالح العام واقتصاد البلاد

 إذا بالغة أهمية الأخيرم ويحتل التنظي ،بخصوص نقل التكنولوجيا لمتعاقدينا
 أووليد تشريع معين  أساسامن العقود لم يكن  وعن هذا النأالاعتبار  بنظر أخذنا

يعرف في فقه القانون  يقضاء محدد بذاته، بل نشأت في ظل سيطرة المبدأ الذ
في نشوء إحكام عقود  الأثركان لهذا المبدأ كبير  إذ ؛الإرادة نسلطا بمبدأ المدني

كسب هذه القواعد طبيعة قانونية خاصة لم تكن ملائمة أ مماولوجيا، نقل التكن
 وبالتاليللعقود التي استقرت في إطار النظم القانونية الوطنية الموجودة من قبل، 

بين عقود القانون العام  اثر ذلك على صعوبة تكييف تلك العقود ما سانعك
  .وعقود القانون الخاص

لتنوع  اتنوع صورها تبع :م ما يميز هذه العقودإلى ما سبق فإن أه الإضافةب   
فمن هذه العقود ما ينص على نقل التكنولوجيا بجميع  ؛رد عليهتالمحل الذي 

إذ يكون  ؛ومنها ما ينص على عنصر معين أو أكثر من عنصر ،عناصرها
خبرة أو استشارة أو جهد معين، وهذا يبدو  تقديم - هذه الحالة في - موضوعه

ن الطرف المتلقي لا يملك القدرة على استيعاب واستخدام وتطوير إذا كا اواضح
  .ةالتكنولوجيا المنقول

ن الهيكلية القانونية والفنية المعقدة التي تتسم بها عقود نقل أ ولاشك     
التكنولوجيا والتي تنبع من كون أحد أطراف هذا العقد هو الدولة أو إحدى 

تضارب ل انونيةالعديد من المشاكل القهيئاتها العامة في الغالب، قد أفرزت 
المباشر  تأثيرهاها، واختلاف موازيين القوى بينهما، فضلًا عن أطرافمصالح 

على الاقتصاد القومي وخطط التنمية، ومن هنا تبرز أهمية وجود تشريعات 
لها بهدف التأكد من  لقانونيوتحديد الإطار ا ،لتنظيم عمليات نقل التكنولوجيا

على المطلب التكنولوجي ولضمان حماية  - لا سيما النامية منها - حصول الدول
المشروعات الوطنية من هيمنه الشركات العملاقة المالكة لأحدث المعارف 
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لاسيما ما يتعلق بالحد من الشروط التقييدية التي يفرضها الطرف  ،التكنولوجية
  .الأخير
وجيا إلى اختلال لنقل التكنول تشريعاتضرورة الحرص على وجود  وتتأكد    

يتمتع مورد  فبينماالتوازن في العلاقة العقدية بين موردي ومتلقي التكنولوجيا، 
التكنولوجيا بالمركز القوي والذي نتج عن امتلاكه واحتكاره للتكنولوجيا محل 

وحاجته لقلة خبرته،  ؛العقد، يكون متلقي التكنولوجيا في مركز تفاوضي ضعيف
وبما يجعل  ،يعطي الفرصة للمورد لفرض شروطه ا، ممالماسة لتلك التكنولوجيا

حيث تسلم  ؛مجرده من أية قيمة -  أحيان كثيرة في – اوضمن مرحلة التف
 لغةالمشروعات المتلقية بكل الشروط والنماذج العقدية التي عادة ما تصاغ بال

التوقيع على تلك النماذج، وبالتالي يكون  علىويقتصر دور المستورد  ،الأجنبية
  .وإلا كان مخلاً بالتزامه التعاقدي ،ملزما بها

وفي حال إتمام عملية التعاقد يحاول الأطراف إدراك التنفيذ الكامل العقد، إلا     
أن واقع الخلافات من الأمور الطبيعية في المعاملات لاسيما في هذا النوع من 

 تنفيذ المشروعاتا لتعقد مراحل نظر ؛والتي تستغرق زمنًا طويلًا نسبيا ،العقود
التصدي  يستوجب مما الفنية،وتدريب الأيدي العاملة على المهارات  وتعددها،

استخدام وسائل التسوية الودية، وذلك  طريقلها بروح التعاون المفترض عن 
بهدف الاستمرار في تنفيذ البرامج المتفق عليها للتنمية التكنولوجية، وفي حال 

قيق أهدافها، يلجأ المتعاقدين لحسم منازعاتهم عدم نجاح وسائل التسوية في تح
كالقضاء والتحكيم الدولي، ومن هنا تظهر الحاجة إلى  أخرى ئلعن طريق وسا

فبينما تسعى الدولة المتلقية للتكنولوجيا  د،تحديد القانون الواجب التطبيق على العق
لشخص ينفر ا ،تطبيق قانونها الوطني بوصفه تعبيرا عن سيادتها الوطنية إلى

الأجنبي الخاص والذي هو في الغالب شركة متعددة القوميات من هذا التوجه 
ا ما يؤدي إلى ن تطبيق القانون الوطني للدولة متلقية التكنولوجيا غالبألاعتقاده ب

 اتطالما كانت الدولة المتعاقدة تملك في كل الأوق ،نتائج سلبية في غير مصلحته
ادتها المنفردة بوصف هذا التعديل أو الإلغاء إنما بإر عديلهسلطة إلغاء العقد أو ت

لذلك يحاول الشخص الأجنبي الخاص أن  ؛ا لأحكام قانونها الوطنيجاء تطبيقً
ا عديدة تصب في مجملها في الابتعاد عن تطبيق القانون الوطني يطرح حلولً
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بة ا إلى تدويلها بمختلف الوسائل والأساليب، وهذه الرغوصولً قدةللدولة المتعا
 العقد في مجال تحديد قانون العقدالتي يتصارع عليها كل طرف من أطراف 

 ،الإرادة بشقيه الصريح والضمني انسواء ارتد هذا الاختيار لمبدأ سلط ،موجود
  . أو في حالة سكوت الأطراف نهائيا عن اختيار نظام قانون معين ليحكم عقدهم

  أهمية موضوع البحث: أولاً
  :أهمها لعلة موضوع البحث من عدة وجود أهمية دراس تتضح   
وهذا  ،الثورة التكنولوجيا والمعلومات رعص - بحق - إن العالم اليوم يعيش - ١

الذي يسود  الواقعف ؛أساسي ضمن مفردات هذه الثورة شكلب يدخل البحث
التجارية الدولية يتلخص في هيمنة السيادة التكنولوجية في العلاقات  لاتالمعام

في حين تقف دول  ،كار دول الشمال لهذه الصناعة وهذا التفوقالدولية واحت
  .الجنوب عاجزة أمام هذا التفوق

ا للدور الذي تلعبه في الاقتصاد نظر ؛تبرز أهمية عقود نقل التكنولوجيا- ٢
فهذه  ،ا ما تكون من الدول الناميةوالتي غالب ،القومي للدول المتلقية للتكنولوجيا

تي يتم بواسطتها بناء الهياكل الاقتصادية الثابتة وتنظيم العقود تعد الركيزة ال
تتصل  امما جعله ،صرح صناعاتها الوطنية الثقيلة يدبنيتها الأساسية لاسيما تشي

بشكل وثيق بالاستثمار الأجنبي الذي تسعى غالبية الدول إلى جذبه عن طريق 
طني والاستقرار الو صاداللازمة لتشجيعه على القدوم إلى الاقت تتوفير الضمانا

  .في الدولة
البحث القانوني في العقود الدولية لنقل التكنولوجيا إلى الدول  أهميةتبرز  - ٣

باعتباره محاولة لفهم أوجه الخلاف الحاد في  ،النامية والمشروعات التابعة لها
ومن ثَم البحث  ،مصالح واستراتيجيات مختلف أطراف السوق الدولي للتكنولوجيا

ت والوسائل القانونية التي من شانها التخفيف من حدة هذا التعارض عن الأدوا
 ،تكنولوجيوتمكين الدول النامية من بلوغ أهدافها في الحصول على المطلب ال

  .الدولية والمتمثل في اكتساب السيطرة التكنولوجية حةكما طرح على السا
لوجيا الذي ترجع أهمية هذا الموضوع بالنظر إلى محل عقود نقل التكنو - ٤ 

حول ماهية  اخلافً راثأمما  ،خاصة وتحكمه اعتبارات متناقضة عةيتميز بطبي
 ،بينها وبين عقود الدولة الأخرى ضا للخلط الذي وقع فيه البعنظر ؛هذه العقود
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 ؛وكذلك لعدم وجود عقد مسمى يمكن أن نطلق علية تسمية عقد نقل التكنولوجيا
ن إلى كونها فكرة وصفية تنطبق على قرب ما تكوأهي  لعقودحيث إن هذه ا

يستوجب أن نحدد  مجموعة من العقود التي تتوفر فيها خصائص معينة وهو ما
بدقة طبيعة هذه العقود التي تقف على الحدود الفاصلة بين كل من القانون 

  .أو بين القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص ،الخاص والقانون العام
لخاص لوسائل تسوية منازعات عقود نقل التكنولوجيا وما ا لطابعإن ا - ٥ 

مكانة هامة في  يحتل والذي ،بها من تحديد للقانون الواجب التطبيق عليها ليتص
 –ومنها العراق  - ن العديد من الدولأالنظام القانوني الحاكم لهذه العقود، لاسيما 

لم تضع تنظيمبشكل  واضيعلملذلك فإن دراسة هذه ا ؛ا بتلك العقودا خاص
مناسب لعقد  ريعيتفصيلي قد تقدم عونا للمشروع العراقي في وضع تنظيم تش

ن العراق قد تقدم بطلب الانضمام إلى عضوية منظمة أخاصة و ،نقل التكنولوجيا
على تعديل العديد  ملوهذه الأخيرة اشترطت على العراق الع ،التجارة العالمية
بهدف إيجاد  وذلك ،صلة بالملكية الفكريةومنها التشريعات المت ،من تشريعاته

 ظأهمية الحفاقانوني يتلاءم مع اشتراطات تلك المنظمة، بما تتطلبه من  يمتنظ
ولتضع  ،الحماية لصناعاتهم واختراعاتهم رلتوفي ،على مصالح الدول المتقدمة

يتطلب من  وكل ذلك ،في كل الدول المشروعةغير  لمنافسةحدا لتخوفها من ا
 تربسا مع اتفاقية الالتعديل متوافقً االحرص على أن يكون هذ عراقيلالمشرع ا

لاسيما في ظل إقبال  ،العراقي وتحقيق مصالحه جتمعالم ةبما يتلاءم وخصوصي
العراق على مرحلة اقتصادية جديدة يتوقع أن تنشط فيها الاستثمارات الأجنبية 

تيجة إبرام العديد من عقود مما يعني بالن ،والعلاقات التجارية الممتدة عبر الحدود
  .والتي تستوجب حصرها في إطار قانوني محدد التكنولوجيانقل 
  أهداف البحث :  ثانياً
تهدف الدراسة إلى إظهار الجوانب السلبية التي يتعرض لها الطرف  - ١

عند  - وهو في الغالب الطرف الراغب باستيراد التكنولوجيا - في العقد الضعيف
برام عقد نقل التكنولوجيا بسبب افتقاده للخبرة القانونية الدخول في مفاوضات لإ

محاولات مورد التكنولوجيا إدراج  يوتأتي في مقدمة هذه السلبيات ه ،والفنية
مما  ،العقد على طرفيه بهابعض الشروط التقييدية ضمن الالتزامات التي يرت
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لمحاولات كذلك ا وجيا،عملية نقل واكتساب التكنول ىخطيرة عل آثارلذلك من 
التي يقوم بها ذات الطرف من أجل استبعاد تطبيق القانون الوطني للدولة 

القانون الذي اختاره الأطراف أو باعتباره القانون الذي يشكل  رغم أنه ،المتلقية
وقد لوحظ  ،حال انعدام اختيار قانون العقد فيمركز الثقل في الرابطة العقدية 

الدولة المتعاقدة المختارة  انونبعاد تطبيق قبعض محاكم التحكيم إلى است تجاها
استقرار مختلف النظم القانونية على ضرورة التزام القاضي أو  رغم ،العقد حكمل

إلى العديد من  بعادالاست اوقد استند المحكمون لتبرير هذ ،المحكم بهذا الاختيار
  .الحجج سيتم التطرق إليها بين ثنايا هذه الدراسة

لى تسليط الضوء على كافة جوانب العقد من خلال الوقوف تهدف الدراسة إ - ٢
وكشف حقيقة الاتجاهات الفقهية والتي تهدف إلى  ،القانوني له يلعلى التأص

 معرفة اضبها من عقود التجارة الدولية، وأي يلتبستلك العقود عن ما  تمييز
الذي تأثر و ،حقيقة النظريات والأنظمة القانونية المراد تطبيقها في هذا المجال

 ،منازعات عقود نقل التكنولوجيا ويةبها كل من القضاء والتحكيم الدولي عند تس
وذلك عن طريق دراسة وتحليل منهجية القانون الدولي الخاص بشان القانون 

وبالتالي تتضح الرؤية أمام المهتمين  ،على عقود نقل التكنولوجيا لتطبيقالواجب ا
لقوانين تتعلق بها  مشرعينمين على صياغتها أم السواء أكانوا القائ ،بتلك العقود

من وجوب تحري الدقة عند صياغة تلك العقود أو القوانين واجبة التطبيق 
النظام القانوني الذي  يثا عليها لاسيما من حمباشر اوالتي تؤثر تأثير ،عليها

  . له تخضع
تقليدية الأنظار إلى ضرورة تجاوز المفاهيم ال وجيهيهدف البحث إلى ت - ٣

إلى المشروعات المتلقية في الدول النامية  االسائدة في مجال نقل التكنولوجي
هذه المشروعات  ها،مفاهيم أكثر توافقا مع ظروف واحتياجات نوالبحث ع

ضرورة منطقية ولازمة لتمكين الطرف المتلقي من لعب  شكلن ذلك يأ ارباعتب
  .ة الدوليةدور ايجابي وفعال في أطار العلاقات التكنولوجي

في مجال  قيتهدف الدراسة إلى تلافي القصور الذي شاب القانون العرا - ٤
عقود نقل التكنولوجيا، وذلك من خلال طرح الحلول التشريعية والقضائية 

ي على والتي قد تساعد المشرع العراق ،والفقهية التي تناولت هذا الموضوع
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ف على التطورات بحيث يكون خير عون للوقو ،وضع تنظيم دقيق وفعال
  .الحديثة التي لحقت بتلك العقود

  صعوبات الدراسة: ثالثاً
برز الصعوبات التي واجهة الباحث أثناء إعداد هذا البحث تكمن أ لعل - ١

إلى خصوصية عقود نقل  ظرفي طبيعة الموضوع ذاته ونطاقه، فبالن
الصلة بالاقتصاد  قفي كونها موضوعا وثي ثلتتم يوالت لتكنولوجياا
للتكنولوجيا، فقد وجد الباحث نفسه في الكثير من  ليلية النقل الدوشكاإو

اقتصادي محض بما هو قانوني  هوالأحيان أمام دراسة يختلط فيها ما 
 اتشكاليإبحت، ومن ثَم فقد كان من السهل الانزلاق في متاهة إثارة 

ذات طابع اقتصادي قد تبتعد بالباحث عن جوهر الموضوع مما يشكل 
تناول بعض  فالعن خطة الدراسة، وفي المقابل قد يؤدي إغا خروج

النقاط المتعلقة بالميدان التكنولوجي والاقتصادي المحض وبشكل مطلق 
إلى جعل الدراسة ناقصة في بعض الجوانب الأساسية، ولعل هذه 
الملاحظة تزداد وضوحا إذا علمنا بان التكنولوجيا وما يتعلق بنقلها هي 

 شكاليات التي تطرحها لالإن العديد من اإتصادية، وفي الأصل قضية اق
ا ببعض المسائل الاقتصادية عموم يمكن فهمها بدقة مالم يتم الإلمام

  .ة منها على وجه الخصوصيالصناع
الناحية القانونية بعقود  منمحل الدراسة تختلط  العقود هذه نأكما 

 انبعنها في جوالتجارة الدولية في أكثر جوانبها، إلا أنها قد تختلف 
وذلك لخصوصيتها وتعقيد محلها، فضلًا عن وجود الدول أو  أخرى،

إحدى مؤسساتها كطرف في هذا النوع من العقود، مما يتعين معه 
في بعض  أخرىيشتبه بها من عقود  ماالفرز الدقيق بينها وبين 

  .الأحيان
روع اتساع موضوع عقد نقل التكنولوجيا وتشتته في أكثر من فرع من ف - ٢

معين في هذه  بالقانون مما يجعل البحث في كل فرع من القانون له علاقة بجان
العقود أمرا ليس باليسير، ويمكن القول إن كل جانب من هذه الجوانب يمكن أن 

  .يشكل أطروحة مستقلة عن غيرها
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عقود نقل التكنولوجيا في العراق، وهذا  ظموجود نصوص تشريعية تن عدم - ٣
يصعب معه معرفة موقف التشريع  مما ،لى الأحكام القضائيةالأمر ينطبق ع

  .والقضاء العراقي من هذه المسألة
  منهجية البحث : رابعا
    فقد  ،تطرق إليهايلخصوصية موضوع الرسالة وتشعب القضايا التي  انظر

غناء إهما الآخر بقصد أحديكمل  يينبشكل أساسي على منهجين علم تاعتمد
محاولة الإلمام بجميع دقائقه وتفصيلاته، فضلًا عن تحقيق و ،موضوع الدراسة

المنهج  اتبعتومن أجل ذلك  ،أهداف البحث والوصول إلى النتائج المرجوة
  :وذلك على النحو الآتي ،والمنهج التطبيقي يالتحليل

استعراض جميع  أجلهذا المنهج من  علىتم الاعتماد : المنهج التحليلي - ١
وترجيح  ،وعات الرسالة وتحليلها والمقارنة فيما بينهاالآراء المتعلقة بموض

  .الأسباب والمبررات التي دفعته إلى ذلك انوالانحياز إليه مع بي ،هاأحد
أو قليلة  ةمسائل نظرية بحت يعالجإن موضوع الرسالة لا : المنهج التطبيقي - ٢

ن مواضيع القانون الدولي الخاص لأ ؛الحدوث والتكرار في المجتمع الدولي
هذا القانون لتنظيم الاستثمارات الأجنبية  تدخلللتجدد في الواقع، ف ابلةطبيعتها قب

ومتصلة بواقع  مليةليعالج قضية ع البحثجاء هذا  اومن هن ،ايكاد يكون مستمر
لذلك سعيت عند عرض كل  ؛حياتنا وتطلع بلادنا إلى تحقيق التنمية المنشودة

الاستعانة بالأحكام القضائية  لالن خفكرة إلى تدعيمها بالتطبيقات العملية م
  .والتحكمية

  البحثمشكلة : خامساً
هذه الرسالة كما يتضح من عنوانها بدراسة عقود نقل التكنولوجيا  ىتعن

ومن غير المبالغ القول إن دراسة هذه العقود في  ،في العلاقات الدولية الخاصة
تثره  لموالخلافات ما إطار القانون الدولي الخاص قد أثار العديد من المشاكل 

السبب في ذلك إلى اختلاف النظام  ويعود ،الأخرى ةمن العقود الدولي العديد
 ،الدولة ومؤسساتها العامة من جهة ،القانوني الذي ينتمي إليه أطراف العقد
مما يثير مشكلة أساسية في هذه  ،أخرىوالشخص الأجنبي الخاص من جهة 
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التساؤلات الجوهرية والتي تتلخص  بعضالعقود تتمحور في الإجابة على 
  :بالاتي
هل هي ذات  ؟هي طرق تسوية منازعات عقود نقل التكنولوجيا ما  - أ

الطرق المستخدمة في العقود الدولية الأخرى، أم أن الطبيعة الخاصة 
 اعام امن كون أحد أطراف العقود شخص أساسالهذه العقود والتي تنبع 
 يتطلبويلة في التنفيذ وتعاون مستمر من مدة ط هبالإضافة إلى ما تتطلب

محايدة ذات طابع ودي لتسوية أي نزاع يمكن أن ينشا  ائلتوفير وس
 - في حال وجودها - ؟ وما هي تلك الوسائل الأكثر قبولا في العملءاابتد

وما هي الوسائل  ؟لتجنب النزاعات التي يمكن أن تثيرها تلك العقود
 هلا في حال فشل الوسائل الودية؟ إليه ءالأخرى التي من الممكن اللجو

  هو القضاء العادي أم يفضل المتخاصمين اللجوء إلى التحكيم الدولي؟ 
العقود في حال نشوب نزاع  هذهالقانون الواجب التطبيق على  هوما    - ب

الإرادة  نالعقود مثل غيرها لمبدأ سلطا هذهتخضع  وهلبين أطرافه ؟ 
يخرجها من نطاق أعمال هذا  أم إن وجود الدولة كشخص عام في العقد

 هو مابخضوعها لهذا المبدأ فما هو مضمونه؟ و تم التسليم وإذا المبدأ؟
انعدم  اوإذ عمالة من قبل المتعاقدين ؟إنطاق تحديد هذا المبدأ وكيفية 

فما هو القانون  ،اختيار المتعاقدين للقانون الواجب التطبيق على العقد
للقانون الوطني للدولة المتلقية  هل هو ؟الذي يتعين تطبيقه عليها

القانون الوطني  انمن سلط قوديتعين تحرير هذه الع أمللتكنولوجيا 
  ؟ملائمة لها ثرقانوني آخر أك نظاموإخضاعها إلى  ،للدولة المتعاقدة

في  تنحصرفإن هناك مشاكل ثانوية  الرئيسية،إلى هذه المشاكل  بالإضافة      
 هياراختد عنعلى الباحث نفسها  رضانت تفالإجابة عن تساؤلات محددة ك

 : التساؤلات في النقاط الآتية ذهموضوع الرسالة وتتلخص هل
 ما المقصود بعقود نقل التكنولوجيا ؟ - ١
 الخصائص التي تتميز بها ؟ يما ه - ٢
 نقل التكنولوجيا ؟ ودالتكييف المناسب لعق هوما  - ٣
 ؟ اتمام انعقادهبها تلك العقود لإ تمر تيالمراحل ال هيما  - ٤


